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معلومات عن الرّسالة 
رسالةٌ قصيرةٌ كتبهًا لتلميذِه المجاز من بعد إجازاتٍ وهر منْ أخصٌ 
تلامذيِه الملا محمّد باقر ابن الملا محمد عليٌ الدَّشتٌِ اللاي . 
أوردَمَا كاملةً في أحدٍ ملَّداتِ تسلية القلوب الحزينة وهو المجلَّدُ السّابع 
أو الثَامث 7ك وذكرَعا ابنة اليد الميزؤاعلة ق الم يده 0 
وموضوعَها : ني بِيانٍ مراتبٍ العلم . 


واعتمدئًا في تحقيقِهًا على مخطوطة التَّسلية الآنفةٍ الذكر . 


. طوطخ١1١-١178ص‎ : 8 تسلية القلوب الحزينة : ج/ أو‎ )١( 


(5) الوجيزة : ص١3‏ : رقم 88 . 
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التسخة الخطئة 


صاع. 
اع 
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الشبذ اخيوزا محف بواعبد النبي التيسابوري الحائري ْ 


الحمدٌ لله » وسلامٌ على عبادِ الذي اصطفى ؛ أمّا بعد : 
فهزو" هذه يسيرة لشوبة لضيرة '" © جغاتها تذكرة للولق النويو ادر 
الملا محمَّدِ باقر» والله ول التَسدِيدِ ؛ وإِنَّهُ كريمٌ حميدٌ . 
[ العلمٌ المطلقٌ وأنواعة والجهلٌ المركّث ومنشؤةه ] 
نفثٌ : المشهودٌ بنورٍ المشاهدة هو اليقينٌ » والمعلومٌ بنورٍ العقل برهان إِنْ 
أولِمٌ عبن اليقين» والمعروف بنور الحسٌ علمُ اليقينٍ . 
والعلمُ الطلقُ جنسٌ يشملٌ الأنواع الثّلاثةِ . 
ومالمٌ يستندّمنَ الجزم والشّكون إلى أحدٍ هذه ارق الثلاثةِ-من مشهودء 
أ وغول اعسوم عقو عي ور كثاضا ب فيد اركوني» 
أواقتيء أو ابسطتراء تصن »اأواقير بذ تاتماة:: 
وكا الاسغراة الكاء أو الكدرية اكاقة #مقيدان القعرة مقط . 
ولابدٌ من معرفة المطابقة بنور الكشفي ء أو البرهانٍ » أو الحسٌ . 
[ حدش الفقيه لا ينتج علماً ] 
وأمّا حدسٌ الفقيهِ من اتّفاق جماعةٍ في مسألةٍ خلافيّة غير عقليّة خالية مِنَ 
النصوص أو تختافُ فيهًا النصوصٌُ ؛ فليسّ منتجاً لعلم عقلاً ‏ بطريقيٌ إن 
ولم-» ولاطبعاً ولاوضعاً. 
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. رسالةٌ تبذة يسيرة لتقوية البصيرة 


[ في أن الإجماغٌ ليس دليلاً عقلاً مع وقوع الخلاف فيه ] 
ولو كانَ حصولٌ الإجماع عقليًا لعُدَ الإجماعيّات مِنّ العقليّاتِ ؛ ولَمْ يقل 


بِهِ أحدٌ منْ علماء الأصولٍ عامّةَ وخاصّة 8 


7 رةس 8 73 2 5 8و 24و 
وإلَّا الإجماعٌ مَنْعَ خلافٌ من تجديدو”" [ أوَّلا ] ”. وإمكان تحقَقِد ثانياً 


ووقوعِه ثالثاء وزمانٍ وقوعه [ رابا ] ”". وحُجِيَّيِهِ خامساً. وجهة حجيته 


سافب 1 + واندلاكة ق اليك #اسائعاً ‏ وخر انظ تمقف خافعاً + [و] دلي 
قردة لووول ات شرع وشم يواخ اطق وف سكم العل أن لاطريق 
إلى وضع الواضع المحصور في كشني اتَّاقٍ مطلق لا يشترطٌ عدداً خاصّاً 
عن رأي ذلك الحجَّةِ المعصوم ووضعه ؛ وكيف بكون دلالتِه وضعيّةَ ؟! . 

وقد يثبتُ ذلك الاتّمَاقٌ عند جماعةٍ منّ الفقهاء القائلينَ بالإجماع بالمعنى 
الواحدٍ ؛ فيدّعي فيه أَحدَّهُمُ العلم بثيء ؛ وأحَدَّهُمْ الظَنّ بذلك التَّىءِ ؛ 
وأَحدَّهُمٌ العلمّ بخلافه ؛ مع اتَفَاقِهِمْ في القول بحجيّيه » واتَّمَاقِهِمْ في طريق 
النّظِر وجهة الحجيّة » بل قذْ يدّعي الرَّجلّ الواحدّ الإجماعَ في مسألةٍ واحدةٍ 


(1) كذافي المخطوط » ولعلَّها : (( هِنْ تحدّوِه )) . 

. مابينَ1 ] سقط من المخطوط‎ )١( 

(*) ما بين[ ] سقط من المخطوط . 

(4) في المخطوط كُتِبَ هنا : (( دليلٌ شرعيٌ )) بدون واو ؛ والصَّوابُ ليس هذا موضعُها . 
(8) هذا موضعهًا ؛ بالعطفي على ( خلافٌ ) والتَّقَدِيرُ : (( منعَ خلافٌ ودليل شرعيٌ )) . 


الشبذ اخيوزا مح بواعبد النبي التيسابوري الحائري ْ 


من حيئيّة واحدةٍ على طرف اقيض كا لا يخفى على الَْتبعينَ "©. 

ولو كانَ دليلاً عقلياًلََ) أنتج - جهلاً » وقد ترى اختلافَ الفقهاء في مسألةٍ 
واحدةٍ من حيثيّة واحدةٍ في دعوى الإجماع على طرف ايض ؛ معّ اشتراكِ 
لدعي فى التطر بق الأقوالالوسعردةوالأمارات المشهودة والاعتقاد بِالتعيل 
الظنَيّ والإجماع الحديثيّ . 


(1) وقد ألفت الشَّهِيدُ انان رسالة في خالفة الشّيخ لإجماعاتٍ نفسِه ( طبعت ضمُنٌ رسائل الشَّهِيُ 
الثاني :ص 849-/561 : رسالة ٠"ء‏ وقد أورة فيهًا 5” مسألةً قالّ في الخامسة منها ا 
اذى في المبسوط الإجماع على الفسخ باتبٌ متى وُحِدَ» وقال في موضع آخر منة " وعندءا لاير 
الرّجلُ منْ عيب يحدثٌ به إلَامِنْ جنونٍ وهو يشعرٌ بدعوى الانّفاق عليه أيضاً " )) » وقالّ في 
وها : (( هله رسالةً تشتمل على مسائل ادّعى فيهًا لبخ الإجماع امه الابفسة خالفت بعكم 
ما اذَّعى الإجماعَ فيه أفردنامًا للتَّبيهِ على أنْ لا يَعْتنَ الفقيةٌ بدعوى الإجماع , فقدْ وَقَعَ فيه الخطأً 
والمجازفةٌ كثيراًمِنِ كل واحدٍ من الفقهاء ‏ سيا ِنَ الشَّخ والمرتضى ماله ا 

والغريبٌ أنَ الشّهِيدَ النَّاني قد وقعَ في ذلك ؛ فإنَّهُ قال بالوجوب التّخِْيرِيٌ للجمعة في زمن الغيبة 
لالجل دعوى الجن يك و تقال الروك الله :ج١1‏ : ص 5687 :(( ولولا دعواهم الإجماعَ على 
عدم الوجوب العينيّ لكان القولّ به ني غاية القرّة ؛ فلا أقل من انيري مع رجحان الجمعةٍ)» . 
وقالّ في روض الجنانٍ : ج 7 : ص 4 ٠/٠‏ :((أصلٌ الوجوب ومطلفَهُ مشترك بينَ العينيّ والنّخِيرِيَّ » 
ومِنْ حقٌ المشترك أنْ لا نخصّصٌ بأحدٍ معنييه إلّا بقرينةٍ صارفةٍ عن الآخر أو مخصّصة » والوجوبٌُ 
احبر مف بعالو الي الجاع فض القرة الكعة )+ إلا الا قال فى رسالة ماك لقي 
(وسائل الشّهِيةٍ الثاني :ص7" بالوستوب العبق ومزق :دعر الإجاع فزيقا» ون 
قالَهُ : (( والإجماٌ منحصر في إرادة أحدٍ الفردينِ خاصّة العينيّ أو التّخبيريّ ؛ فإذا انتفى الأوَلُ 
بقي الآخرٌ . هذا على تقدير انسدادٍ باب القولٍ بالوجوب العينيٌ . وإِنْ قامثْ عليه الأدلة 
ودلّت عليه عباراثٌ الأصحاب؛ لكن قد عرفت أن دلي [ أي العينيّ ] قائمٌ » والقائل به يمن 
الأصحاب موجودٌ؛ ودعوى الإجماعٌ على عد مه ممنوعٌ ))» وقال : (( فعمدةٌ الأمر عندي على منع 
الإجماع المذكور على وجهٍ يوجبٌ مدَّعاهُمْ )») ومن أرادَ الاستزادةً فليراجعها . 


4 رسالةٌ تبذة يسيرة لتقوية البصيرة 


[ في أنَّ الإجماغ مُؤْيْدٌ نقلي لا دلي عقليٌ بصريح كلام العلامة ] 
ولله د آي لله في المتأححرِينَ َ العامة الجر -طابَ ثراة في منهاج الكرامة "" ؛ 
3 حيك قال وأا الإجماعٌ فليسّ”" أصلا في الدَّلالةٍ ا لاد للتسسين 
أن يستندّوا " إلى دليلٍ [ على الحكم ] ؛ حتّى يجمعوا عليه ) » انتهى . 
رماكر به طابَ ثراه - ؛ وهو إمامٌ المذهب في الكلام والأصول 
والفقه ؛ فيكونُ الإجماعٌ من المؤيّداتٍ التَيِ لا الأ العقلية إواللعرامه 
لأنّ جهة حجيّة الإجماع عند مَنْ قال به منْ فقهاءِ متأخَري الإماميّة من حيتُ 
كشْفِهِ عن رأي الإمام المعصوم أو عن قولِهِ » وكلا الوجهينٍ غيرٌ عقليَينٍ عند 
ايخ العقلاء والعلماء والفقهاءِ من أهلٍ علم أو أمّةِ ظن 
[ كيف تفيدُ هذه الإجماعات العلمَ دون الأحاديث ؟! ] 
والعحبٌ يمنْ يدّعي الإنسانيّةَ ؛ ويزعمٌ أنّ مثل هذه الإجماعاتٍ يفيدٌُ له 
علي » وأنَ إجماعَ قدماء الإماميّ وحقّقي أهل العلم سلفاً وخلفاً على قطعيّ 
هذه الأحاديث المصبوطة في أصول ثقاتٍ الطّائفةٍ - المرويّة سما وقراءةً وضبطاً 
وإلغازة يكل طبيعةٍ على شيوخ يزهؤ عددُهم المئات ُتلفيٌ اللّاتِ والبلدانٍ 
والأنظار لا يفيد علا ؟! . ْ 
)١(‏ منهاجٌ الكرامة : ص (١84‏ مطبعةٌ الحادي » قن 3 ١17/4‏ ش - 471 ١ه‏ .ق ) . 
(؟) في منهاج الكرامة : (( وأيضاً الإجماعٌ ليس )) . 
لاه ازراة بنعة لسر 
(4) (( وإلاًكانَ خطأ )) تتمثة . 


الشبذ اخيزا مح بواعبدٍ النبي التيسابوري الحائري ١‏ 


ثُمّ هل لَمْ علمٌ بلا حصولٍ العلم منْ طريقٍ الرّواية المحفوفة بالقرائن 
القاطعة ؟ » أو هل هَمْ بسدّ باب العلم ؟ » وإنْ كان بابُ العلم منسدّاً مطلقاً؛ 
لوعراعة انلع وبنة بان الغا 19ر46 والطله بسحوية اكد كالح الانجتها د 
أخرى غيرٌ معلومة أيضاً . 

[ إن ثبت فتحُ باب العلم مجملاً فلا طريقٌ عقلاً لسدّه مطلقاً ] 

وإِنْ تَبَتَ فتحُةُ في الجملةٍ فلا طريقٌ لمرو ل ا 
وإذا فسدَ الإطلاق ولا دعوى لإطلاقي فتح البابٍ ؛ يرجعٌ الأمر إلى أن َه أين) 
وُجَدَ بابُ البيان مفتوحاً تحمّقٌ التَّعيّدُ به عقلا تحقَقٌ المشروط العقإ بتحقق 
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ب م ا 0 
المشروط العقاحٌ عند فقد شرطِه العقلٌ . 
[ إمكان حصول العلم في الوضعيّات من فنّ الكلام ] 

والح آنَّ مسألة إمكان حصول العلم في الوضعيّاتِ من مسائل الأمور 
الام مْ فنٌ الحكمة والكلام » ومعاصرونا لم يفرّعوا باب المعقولاتٍ » 
راك متمفرا مها لفيد 1لا متمد اذاي نواد يدر قوا بِينَ العلم والجهلٍ 
المركّبٍ . ولمْ يميّروا , بين ”" الظَّنّ والاعتقاد البندأ فهمْ في زمنهمْ يتردّدونَ ‏ 
سمّوا أنفْسَهُمْ مُتهدينَ أو مُقلّدِينَ ظائينَ أوعالِينَ . 
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[ مذهب العامّة عدم عصمة أثمّتَهم فلم يفد بيانهم علماً بخلاف الخاضّة ] 
وتحقيقٌ المسألةٍ : إِنَّ العامة مَهَ لم كانَ مذهبُهِمْ اعتقاد حجيّة قول الى عله 


. )) هذا الأرجحٌ , وكُيِبَثْ في المخطوط : (( مِنْ‎ )١( 


٠١‏ رسالةٌ تبذة يسيرة لتقوية البصيرة 


فقط ونفوا عصمة أهلٍ البيتٍ ولمْ يقولوا بعصمة أمَتِهِمْ ل بحصل لم من 
تفغيل!" اتيم مجدلات الكبات والشن ترجيخ غلوهم + نا حال الأمامية 
متا اا لاا م لبيتٍ لئة: ووصولُ تفصيل 
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الأئمّةِ لمجملاتٍ الكتاب والسّنَةِ فعلى طرف القيض منْ حالٍ العامّة . ألا 
ترى إلى العامّة أَنَكْمْ لْمْ ينفوا العلمَ لفتاوى أئمَّتهم ؛ بلٍ ادّعوا العلمّ واليقينَ 
انال عل لكاب والفة ورغ عر أي ١‏ لشي لدزلتو 
علياً بمراد الله ومراد نبيّه َه ؛ لعدم عصمَتِهمْ وإِن أَفادَهُمٌ العلمَ بمراد أَئمّتِهِمْ 
هر قللك لياف : 

وأكا قدماءٌ الإماميّة وحيد فعلموا مرادً الله ورسوله من الكتاب 

لسّنَةِ لعلوهمٌ بأقوالٍ أئمَتِهِمْ مادم اللعلرير.. ؛ لثبوتٍ عصمتِهمْ عندَهمْ . 

لس ل ” وتشكيكامم 
وحسبّها جارية في علوم آل محمد يَيُ ؛ فتشابيث قلوْهُمْ ءوإنَّا أمرًا أتمّتَنا 
بمخالفيِهِمْ ؛ لكونٍ حالِئًا على طرف التّقيض مِنْ حالم . 

[ لايمكنٌ العلمٌ مِنْ فتوى مَنْ سدّ بات العلم_بفتوى من ظنّ حصولَة منها ؟ ] 
نُمّ نقولٌ هَمْ : يما المدّعونَ للإنصافٍ والعدالةٍ إذا كانَ مذهبكُمْ تجويرٌ 
الحكمَ والفتيا للمجتهدينَ بمجرَّدٍ حصول المظنَة لهُمْ بقولٍ إِمامِهمْ بمحض 
الأماراتِ بدونٍ صدور الأحاديثٍ والرّواياتٍ ؛ فكيف يمكنٌ التَّوسّلٌ بفتيا 
مَنِ اعترف بسدٌ باب العلم عليه ؛ وأقرّ بابتناء أمرِه على الظَّن ؛ إلى العلم به| 


. )) هذاما رجّحناء » وكأنًا كيت في المخطوط : (( تفضل‎ )١( 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدٌ بن عبد النَّبِيّ النّبسابوريٌ الحائري ١,‏ 


كان صاحب الفتيا الذي يسندٌ حصول العلم إلى فتياهُ ظانا به . 


والعمري لقد ضدق غلبهَم الدل الكائز بالفارسية " كلق اؤاأش كرمارده 
وني 11 

[ كيف السَبِيلُ للإجماع الكاشف لقول المعصوم ؟! ] 

ثمّ بعد تقريرٍ هِذِهِ المقدّماتٍ لما لدليل على اعتبار حجيّة مثلٍ هذا الإجماع 
في الدّينَ الحتميٌ المحمديٌ والشّريعة الإخيّة اَي نسب الله تشريعها إلى نفسه 
القذية يديت قال : 9# سَرَعَ لَكُم مِنَ أدبن مَاوَضَّ يلد دوا #الآية " . 

ثم كيفت سبِيلٌ كشفٍ مثلٍ هذا الإجماع عن رأي الإمام المعصوم - الذي 
هوّ حكمٌ الله التْسٍ الأمريّ هل هوّ من باب الوضع مطابقة » أم من باب 
العقلٍ أو الطَبع ؛ تضمُّداً أو التزاماً ؛ التزامَ الى : للميغاول أن الغلول للها : 1 

وهل بين رأي الإمام المحعصوم - الذي هو عينِ نفس الأمر - وبِينَ اتََّاق 
جماعةٍ ‏ ولو اثنينِ منّ الفقهاءٍ المتعبَّدِينَ ؛ المعترفِينَ بسدّ باب العلم عليهم - 
كاكؤمة حقاكة © #سييغان الهم عله اشفر ف 0 

لع[ ناديع قرس ركان قن ةا امقر بيك مركا + 

على جميع الشّروطٍ والمعاني أم بعض الشّروطٍ وبعض المعاني ؟ 

وهل تام البرهانٍ القاطع للعذر ؛ المفيدٍ للعلم بحجيّة ما : تقولونٌ به ؛ وأ 
برهانٍ ذلك ؟ . 


() مكذايدت لذا الكتابة ولعل معناء "رأسية أكتر دقفا مية *., 
(؟) سورةٌ الشورى : الآية ٠‏ ؛ وكُيِبَ في المخطوط زيادة (( لين )) وهو سبق قلم . 


١‏ رسالةٌ تبذة يسيرة لتقوية البصيرة 


[ حصولٌ هذا الإجماع للأخباربينَ ببقاء الأحاديث وحفظها أولى ] 

م بعدَ تسليم كلّ هذه المقدَّماتِ الممتنعةٍ نقولٌ لكمْ حَصَلٌ لنَا علمٌ قطعي 
كاشففٌ عن نفس الأمربمثل هذا الإجماع عن اتَّاقٍ أهلٍ العلم ‏ المعروفينَ 
عندكُمْ ب " الأخباريينَ  "‏ ببقاء كتاب الله وس خاتم رُسلٍ الله وأحاديثٍ 
أمناء الله عليه وعليهمٌ السَّلامُ ‏ محفوظة عن الاختلالٍ والاغتشاشش بعناية 
لليف الخبير » وعناية صاحب الأمر - جل الله تعالى أوانَهُ - بتوفيق الحَمَلةٍ 
الثعات القايطيين العدرل :12 لدي لز واية جلا طلم بولا فين رك ينا 
الفجيرا بود عه حصيو ها العلم د قور تعيو 1 ىقابل البفرن »وإ كاز 
لوجةاكا السعي »ف كاة أن كر دراك فذق عليةا باحاديف القاة: 
الأطياب برواية ثقاثٍ الأصحاب ؛ فهو جوابنًا لكمْ في دفع دعوى علِكُمْ 
بهذا الإجماع المرتاب لو أَنَكُمْ تنصفونَ هذا . َ 

[ تأيْد إجماع الأخباريّينَ بِالدّلِيلِ القاطع عقلاً ونقلاً ] 

مع أن إجماعًا مشيّدٌمِنْ برهانٍ قاطع عقلي عقي مِنْ لابديّة التكليف من البيانٍ» 
ولا تحقيقٌ البيانٍ بدونٍ العلم بالظّنٌّ والحسبانٍ » وانحصارٌ مثْلٍ ذلكٌ البيان في 
هذه الأحاديثِ المعصوميّة والسَّنةٍ والقرآنٍ . 

وعل للب قاطي قي نقلٌّ منْ آياتٍ الحفظٍ والبيان والتَبِيانِ » وأحاديثٍ عدلٍ 
م 0 :3 لا ييف أله تكسا 

إلا ماءسها4” , وقان: عا للْهدَئ 7*6 , وقال : متم نييما 
)1١‏ سورةٌ الطّلاق : الآية ه. 
(؟) سورةٌ اللَّيْلُ : الآية 1 . 


السَّيّدُ الميرزا محمَّدٌُ بن عبد النَّبِيّ النبسابوريٌ الحائري ١0١‏ 


قلت : الأو فى الا مام ولي في دعايه وحجججو وسف راكوا وقال 


3 


5 7 3 8 3 0 2 
إن هذه الآية على رأس كل مئة [ لابد ]”" مِنْ مجحدد لها ؛ الحديث بمعناه . 


[ سد باب العلم من الأحاديث لا يستقيمٌ مع انحصار البيان فيها ] 
ثم كيف يستقيمٌ للإماميّةٍ دعوى سد باب العلم منّ الأحاديثِ المعصوميّة 
المحصور فيهًا البيانَ ؛ المرويّة خلفاً عن سل ساعاً » وقراءةً » وضبطاً, ثم 


سور القامة لآ م 


ا 


(؟أسورة الغيران : الأ 31 

(9)سورة التحل + آية 44 

(4)سورةٌ الجر : الآية :8 . 

(9) المتعلقُ بالإمام الموجود في الكاني : ج١‏ : ص7" : باب صفةٍ العلم : ح 0 
عن الصّادق 2ت : وفيه : (( ِنبا أَلَ ابت في كُلَّ حَلَفٍ دول َْفونَ عَْهِ تيف َعَالينَ 


ع 


وَانْتِحَالٌ الْمْتْطلية وتَأُوِيلَ الْجَاهِلِينَ)) . 


(1)التعأنٌ بدعايه وسفرائه نوبهذي يكون على رأس كل وروا لكشي كاف في اختار معرفة 
الرّجالٍ:ج١:‏ ص١٠‏ ح ف عن إِسْماعيلٌ بنِ جابر عن الصَّادقٍ ع9 قال : ((قَالَ رَسُوْلُ الله لله 
مل ددني عل ندل بنون عدوي اكوك ريف اقلق واذيحال ابا . 


(0) ما بين[ ] أثبتناةٌ استظهاراً . 


١‏ رسالةٌ تبذة يسيرة لتقوية البصيرة 


وعرضاً » وإجازةً -؛ المنقّحةٍ المعروضة في زمن الحضور على أمناء الرّحمَنٍ ؛ 
الملأمور بالأخٍ يبا ئها حقّ وبكتابتهًا وتوريثهًا للأولادٍ ''' ؛ المرحوم نقلتّهًا 
ثلاثاً المعبّرُ عنهُمْ ب " إخواني " و" خلفائي "”" ؛ المتميرِينَ بام بسوادٍ على 
بياض '" ؛ الممدوحيس بزيادة اليقين . 
1١‏ القول بظنيّة الأخبار يستلزم عدم إثبات العصمة بالنَّصِ والمعجزٍ ] 
ويا عجيبةً الإيهانٍ وتسميتهًا أخباراً تحتملُ الصَّدقّ والكذب ؛ ثم دعواهُمْ 
أن الإمامة من أصولٍ مذهبهمُ ودينِهِمْ ؛ وهيّ مشروطة بالعصمة ؛ ولا طريقٌ 


أن 


إلى معرفةٍ المعصوم إِلّا بنصٌ نبي معصوم ثابتٍ العصمة , وقد انحصرٌ طريقٌ 
معرفة النّضّ والمعجزة في معرفة هِلْهٍ الأحاديك » والمناقشاثٌ والتَّخْلِيطاتٌ 
جاريةٌ في أحاديثٍ النصوص والمعجزاتٍ » وسائرٌ أحاديث أصحابثًا سواءٌ في 
باب الصَّدورٍ والشّهودٍ والدّسٌ والدَّلالةٍ بلا هن وهناتٍ . 


(1) ففي الكافي : ج١‏ : ص 7ه ح١١‏ عن الْفَضَلِ بْنِ عمَّرٌ َال : (( 5 


' انب وت عِلْمكَ في إِخْوَانك ؛ َِنْ مت ََْتْ كبك بك ؛ ؛ كن 
لَاَنَسُونٌ فيه إِلَابكُيهِمْ ")) . 

ال 
عن رسو ل الله يلي قال ((اللهُعَ حم لاني ثلاثا يليا َسْوْلَ الله؛وَمَنْ خَلَائِكَ؟ قَالَ :الذية 
ش52 8 لنتره أن )) . 

مارلا ار ل لاع :ص66" اح ؟كلاه بإسناده عن الصّادق كا عن 
آبائه عن عل يك عن رسول الله لي :قال : ((ي أب الئاس إعانوَأغظمُهُمْ قينا قينا قَومٌ 
يَكُونُونَ في آخِر الزَّمَانِ ل يَلْحَقُوا ّي وَحُجت هه اكه اموا بكزاؤاقل تا 17 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدٌ بن عبد النَّبِيّ النّبسابوريٌ الحائري ١‏ 


1 افتراقٌ الشيعة وإجماعٌ فرقهم على عدم ثبوت الإمامة بالإجماع ] 

واختلافٌ الشّيعةِ الجعفريّة في عدد الأئمّةِ وافترافَهُمْ إلى : ناووسيّة أوّلاً» 

وإلى فطحيّة ثانياً » وإلى واقفيّة ثالث » وإلى فطحيّة رابعاً » وإلى إساعيليّة 
امسا وول ند اسناضا عو ل مغر نات ا سايعا وال ميم ذكامناء 
وإلى حمليّة تاسعاً » وإلى فتحيّة عاشراً» وإلى سديّة حادي عشراً ؛ وهؤلاءٍ همٌ 
المعروفونَ في مانا ب" المجتهدِينَ " أمُّ الظَنَّ والنّحْمِينِ , وإلى لابديّة ثاني 
عشراً ؛ وهؤلاء هم المعروفونَ ب" أهلٍ العلم واليقينٍ ' '؛ وأنًا منَهُمْ . والحمد 
لله رب العالمينَ . 
١‏ اي طائفه اند صاحب نور يقين باقي همه در ظلمت دو كمان 

فلا افتر لي ل 
أحد الثلاث عشرٌ فهم الجعفرية د تشبّعوا إلى اثنتي عشرةً فرقةً ؛ فأينَ لك وكيف 
دعوى قطعيّة تلك النُصوص دلالةٌ وصدوراً على مرادكَ ؟! 

وبع اليم فكيفيا ثبت صدورمًا ودلالتّها متها بابُ الاحتهالاتٍ التي 
صِحُتهًا في أحاديثٌ الفروع تسد أبواتَ احتملاتِكَ 9# وَلَاتَ حِنَ مَنَاصٍِ 2084 . 

اضرف نات إباءز الأنكه الا عر ا لا عه 
لاسراو : أوّلاً بأنّ الإجماع مه متحقّقٌ مِنَ الطّائفة لمحف بأنَ الأمامة لا 


عو 


تثبثُ بالإجماع » وثانيا أنه منقوضٌ بإجماع كلّ مِنْ هه الطّوائفٍ بعد دعواهُمْ 
حقيتَهُمْ على خلانٍ هذا الإجماع . 


وى عو 
)1١(‏ سورة ص :الاية 1 
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[ الأموزالّتي تتركث منها ماده الظَّنّ ويبتني عليها القولٌ به ] 


00 


وال فإنماقة انه ال هر امن آمور:: 

الأوّلُ : إِنّ التكليف باق بالشَّرورةٍ وهوّ بإطلاقه ينتج المقصود » ولكنّ 
إِطلاقَةٌ منفيٌ بضرورة الحكاء والمليّنَ وقاطبة المسلمينَ ؛ إذ لا تكليف إِلَّا بعدَ 
البيانِ» ولا حجَّةَ إلا بعد البرهانٍ . 

الثاني : إِنَّ باب العلم مسدوةٌ؛ وهذا أيضاً بإطلاقه لَمْ يقل به عاقلٌ فضلاً 
عن فاضل ؛ لأنَّ إطلاقَهُ يستلزمٌ سدَّ باب العلم إلى بقاء التَكليفٍ أوَّلاً » وإلى 
سرا العل تاترأك وكل جا يسعاوة وزبدرةة عدم اقيق معدوة ود فياه 
لاينتح مقصودهم . 

التَالتُ : إِنَّ التُكليف با لا يُطاقٌ باطلٌ ؛ وهذا بعد تسليم خطابات .. 
في مقابل منازعاتٍ الجبريّة والأشاعرة بإطلاقه غيرُ ثابتٍ ؛ لأنّهُ قد يكون 
للاختبار والاعتباردونَ إرادة صدور الفعل ؛ فلم يكنْ محالاً» وإطلاقَةُ فاسدٌ» 
رده حيرو مت , 

الرّابعٌ : فالعمل بالظَّنّ متعيّنٌ ؛ ويشعرٌ إلى دليل الحصر ؛ وليسّ كذلك » 
أويمكق أن يكوة ناث العلج إل مسآلة مسدوداً ويكون التكليث بالعهل 
بالأصل لا من حيتٌ أنه يفيدٌ ظتا ؛ بل من حيثٌ إِنّه بصخ التكليفٌ بلا ببان » 
وهذا الذي حمَقَهُ حمالُ المحقّقِينَ ‏ طاب ثراهُ ‏ في تعليقاته على شرح عضدٍ 
اين لمختصر الأصولٍ . وقدْ نقلمًا عبارئهُ في ترجبته في كتاب " منية المرتاد 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدٌ بن عبد النَّبِيّ النّبسابوريٌ الحائري ١7‏ 


في ذكر نفاةٍ الاجتهاد 2 " ؛ فهذا المرادُ إِنَّا يصلحٌ للانتاج ‏ بزعوهم ‏ بعد 


)١(‏ منيةٌ المرتاد : ورقة 179 وقد قال ذلك في تعليقه على قولٍ صاحب المعالم ثم م على قول 
العلامة في التهِيبٍ وتطرّقٌ لكلام ابن الحاجب ؛ ونحنٌ ننقل عبارةً المصنّفُ كاملة قال : (( قال 
[أي المحمّقٌ جمالٌ الدّينِ ] - بعد نقلٍ كلام صاحب المعالم : "إن الباب باب القطع للأحكام الغيرٍ 
ضروريّة منسدٌ في نحو زمانًا ؛ إذ الموجوةٌ من أَدلتهًا [ لا يفيدٌ ]غير الظَنَّ» وإذا تحقق انسدادُ باب 
القطع كان التُكلفٌ فيه بالظّنٌ ". -ما لفظّة :" ويردٌ عليه أن انسداد باب العلم بالأحكام الشَّرِعيّة 


0 


- غالباً - لا يوجبٌ العمل بالظْنٌ فيهًا حتى يتّجة ما ذكرَةٌ ؛ لجوازٍ أنْ لا يجورٌ العمل بالظّنّ ؛ 
فكل حكم حصل العلم بو عن ضر ورة أو جاع يحكم ب. ومالمْ يحصل العم به يحكمٌ فبه بأصالة 
بارا اكوا 1 ؛ولا للإجماع على وجوب التّمشّكِ با ؛ بل لأنَ العقل يحكمْ بان 

ينبثُ تكليفتٌ عليا إِلّا بالعلم بو » أو ظنّ يقومٌ على اعتباره دليلٌ يفيدٌ العلمّ » وفيهم| اتتفى 
لأمران فيه يحكمٌ العقل ببراءة اَم ؛ وعدم جواز العقاب على تركو » لا لأنَّ الأصل المذكور 
يفيدٌ ظنابمقتضاءٌحبَّى يعارض الظَنَالحاصلٌ من أخبار الحا د بخلافِهًا ابي لاذكرنا تب سك الال 
بعدم لزوم شيءٍ علينًا؛ ما لم يحص العلمٌ لاي » ولايكفي الظَنَ به » وتأكيدٌ ذلك ما وردَمِنَ النهي 
عن باع الظَنّ ؛ فعلى هذا ففيا لمْ يحصل العلمٌ , به على أحدٍ الوجهينٍ » وكانٌ لنا مندوحةٌ عنةٌ 
كمْسْلٍ الجمعةٍ مثلاً» والمخطبٌ سهل ؛ إذا لحكم المواز ترك بمقتضى الأصل المذكورء أمّافييا لم 
يكنْ لنا مندوحةٌ عنة كالجهر بالنَّسمية والإخفآتٍِ ببَا في الصّلاةٍ الإخفاتيّة قال بوجوب كل منهما 
قومٌ» ولا يمكنٌ ترك النّسمية » فلا محيد لنَا عن الإتيان بأحدهما فيحكمٌ بالتّخيرٍ فيه| ؟ لغبوث 
وجوب أصلٍ التّسمِية اوعلاء لوت خصيوض امير الاخدانية الا تر يفا ل تويرمتها » 
وعلى هذا فلايتمٌ لديل المذكورٌ؛ لأنا لا نعمل بالظُنٌ أصلا' '. وقالَ -في جواب "إن مخالفة ما ظنَه 
المجتهدٌحكم الله مظن للضَّرِ » ودفغ الضَّررٍ واجبٌ" كك بمنع الوجوب ؛ بل هوّ أولى للاحتياطٍ » 
وعلى تقدير الس فلمَمنيالعقليات الصّرفة لمعل أمر عاش دون المسائ تعلق لمعا 
وأن العقلّ مستقل بمعرفةٍ العقليّاتٍ دونَ الشَّرعِيَّاتِ ' '. وقالٌ - بعد نقلٍ قولٍ العلامة في التهذِيبٍ : 
" الفقة عرفاً : العلمُ بالأحكام الشّعية الفرعيّةالفرعيالمستدلٌ على أعياييا؛ بحيثُ لا يعلمٌ كوم 
مِنَ الدّينِ ضرورةً "- ما لفظة : " الذَّبيل المستفاُ المستدل عليهًا ما من باب الذي ذكْرَ فيا بعد 
بشكل الأمر في الفقو» أو ليس على كل مسأل دليلٌ ؛ وإن كان المراد با الأمارة كما قالّ ابن الحاجب 
في مختصره :يوردُ ههنا سؤالٌ وهوّ أن بعض مسائلٍ الفقه يعلمٌ بها يفيدٌ العلم وأجيت بأن 
ما كان مستنبطاً من القطعيّات ب كاوجاع الذي بلغ أصلة غدة دَ التّوائر تر كالمَصٍ الذي من الكتاب 
يدل قطعابالقرائن والسّنة لمتواتر #كذلك قليلٌ جدَاوهوّمن ضروريّاتٍِالدّينِ ويس نّالفقه. ح#ه 
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فرض إطلاقِهًا ؛ وهيّ باطلة بإطلاقِهًا » وبعدَ التي عقيمةٌ » ثم على فرض 
الإطلاق لا تننج الحصرٌ أيضاً كا أثبتهُ جمالُ المحمّقينَ ‏ . معَ أئهَا لم تسبكَ 
ل . وعلى هذا فالجزمٌ الحاصل منة 
جهلٌ مركّبٌ لا علمَ ولا يقينَ 8( فَقْطِعَ فَفَطِمَ داير أَلْقَوْرٍ راش لمن بت 
[ ما يبتني عليه مذهبُ أهل العلم والقول به ] 

وأمّا قضيّةٌ أهل العلم مشيراً إلى ما يفتونَ بهذا : ما وصل إلينًا في القرآن 
وبيانٍ أمناء الرّحمن برواية ثقاتٍ الأصحاب ‏ ساعاً » وقراءةً » وضبطاً . ثُمَّ 
وعرضاً » وإجازةً ‏ خلفاً عن سلفٍ ؛ متّصلاً غير منفصل في مقام وجوب 
البيانٍ على الحكيم القدير ووجوب حفظه على قيّمهِ قيّمْهِ المعصوم محصوراً عدداً ؛ 
كافلاً لحكم دارٍ الإيانٍ ودار الهدنةٍ ودارٍ الحرب من عزيمةٍ ورخصة , وتعبينٍ 
قير اطترتبي ومع ؟ كلذ أو نويا عن ار هيلا , ينا أن إركادا , 


وكل ما كان كذلكَ فهرٌ حكمٌ الله الواقعيّ المبعوث بهِ خاتم المرسلَينَ منْ كافة 


عه بكرا . وفيه بحثٌ لأنّهُ ليس كل ما استفيد ين الدِّيلٍ القطعيّ من الضَّروريّاتِ » 
وكيف لا وسبجي؛ أن الفقة معلومٌ يقيناً» وطريقٌ علحِه الدَليلُ اليد للعلم » وبهذا خرجَ الجوابُ 
الجا ديم روه ع ل دس اي 
لذرورة نمكم ليث الأخر ف رع راكذالا ابسية ولك 


وم + 0 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدٌ بن عبد النَّبِيّ النّبسابوريٌ الحائري 19 


ا لكلَِينٍ ؛ تننج : فهذا حكمٌ الله الواقعيّ المبعوث به خاتم المرسلَينَ منْ كافة 

وأمّا الاحتمالاث ‏ مع قطع النَظر عن الحفظ الإَيّ ‏ ؛ فمسدودةٌ با 
سُدَّت به الاحتمالاثُ المتطرّقةٌ في وجود القائم وبقائه وإمامته آبائه بطري أولى 
أولويّة عقليّة قلبيّة جارية في الغاية من ذي الغاية عند أولي النهي . 


6 رسالةٌ تبذة يسيرة لتقوية البصيرة 


[ تاريخ فراغ اللحقيق ] 
فرع منْ تحقيق هذه الرّسالةٍ " نبذة يسبرةٍ لتقويةٍ البصيرة " أبو الحسن عل 
ابن جعفر بن مكييٌ آل جسَّاسٍ في عصر يوم الثّلاثاء 1 من شهرٍ رمضانٌ من 
7 ام مير الله الخاض عل موااجر قا والة بكرة رمدكةبيق ان 
الحسن عل بن جعفر بن مكييّ آل جسَّاس ؛ مستغفراً لريّه من ذنويه ؛ راجياً 
هيه الشاقة السو ْ 


<معلرمات عن الاسالة ل 


- العلمٌ المطلقٌ وأنواعَةٌ والجهلٌ المركّبُ ومنشؤهُ 000 
- حدس الفقيه لا ينتح علا 000 
- في أنَّ الإجماع ليس دليلاً عقليَاً ووقوعٌ الخلافٍ فيه ا 
- الإجماعٌ مؤيّدٌ نقاعٌ لا دليلٌ عقن بصريح كلام العلّامة ا 
-هل الإجماعٌ يفيدُ علياً دون الأحاديثٍ ؟! اللا 
إِنْ ثبت فتحٌ الباب فلا طريقٌ عققلاً لسدّه مطلقاً ا 
- إمكانُ حصولٍ العلم في الوضعيّاتِ من فنٌ الكلام 0 
لهك الداكة مره عصدة أنكري] فل نان علا باق 
الخاصّة القائلينَ بالعصمة فإنَّ بيانَ متهم يفيدٌ العلمَ 508 


- لا يمكنٌ العلمٌ من فنوى من قال بسدٌ باب العلم بفتوى من 


سس اشح لس 


هو 


رسالةٌ تبذة يسيرة لتقوية البصيرة 


الحوان الصّفْحة 
- حصولٌ هذا الإجماع للأخباريّينَ ببقاءِ الأحاديثِ وحفظهًا أولى 2 ١١‏ 
تيدُ إجماع الأخباريينَ باَّليلٍ القاطع عقلاً ونقلاً يي نا 
ابا باب العام من الأخاويت لل ردقي واتسهياوالبياة تبها ١‏ 
- القولٌ بظئّة الأخبار يستلزمٌ عدمَ ثبوتٍ العصمة 1400 
- افتراقٌ الشّيعةٍ وإجماعٌ فرقهم على عدم ثبوت الإمامة بالإجماع ١6‏ 
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